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أدّت ظــاهرة الاعتــداء علــى البیئــة إلــى نمــو وعــي بیئــي تــرجم علــى المســتوى الــداخلي،    

بتدخل المشرع عن طریق رسم سیاسة جنائیة حامیة للبیئة من التلـوث الصـناعي، كمـا أن 

القاعــدة العامــة فــي التجــریم، وتــرك للجهــات المشــرع اكتفــى أثنــاء إعــداد التجــریم، بوضــع 

الإداریــة أو للنصــوص التنظیمیــة مهمــة تحدیــد مضــمون التجــریم ،كــل هــذه المؤشــرات تــدل 

علــى الرغبــة الجــادة للمشــرع الجزائــري فــي حمایــة البیئــة مــن خــلال إقامــة نظــام للمســؤولیة 

  .الجنائیة عن جرائم التلوث الصناعي

  یئة، التلوث الصناعي ، الجریمة البیئة ، المسؤولیة الجزائیةحمایة الب  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

    The phenomenon of aggression on the environment to the growth 

of an environmental awareness translated on the internal level, the 

intervention of the legislator through criminal policy environment 

garrison of industrial pollution, and that the legislator only during 

the preparation of criminalization, a general rule of 

criminalization, and leaving the administrative or regulatory texts, 

the task of defining the content of criminalization, all these 

indicators point to the earnest desire of the Algerian legislature in 

the protection of the environment through the establishment of a 

regime of criminal responsibility for the crimes of industrial 

pollution. 

Keywords: protection of the environment, industrial pollution - 

Environmental crime - penal responsibility. 
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  مقدمة

 لا أحــد یمكنـــه أن ینكــر مــا حققــه الإنســان مــن تقــدم صــناعي و تكنولــوجي مــذهل،       

كــان لــه الفضــل فــي تغییــر نمــط حیاتــه و المضــي بـــه نحــو التطــور ،إلا أنّــه بالمقابــل لــیس 

هنــاك مــن ینكــر المشــاكل المتعلقــة بــالتحكّم فــي مخلّفــات هــذا التقــدم و مالــه مــن انعكاســات 

علــــى البیئــــة والإنســــان،  وذلــــك نظــــرا للتهدیــــد الــــدائم لحیــــاة الانســــان بدرجــــة أولــــى  خطیــــرة

ولمحیطه و بیئته، لذلك كان لزاما علـى المشـرع سـواء الـوطني أو الـدولي  التـدخل  لوضـع 

الإطار القانوني الكافي لإحاطة فعل التلوث الصناعي بـالتجریم و العقـاب، ممـا أسـفر عـن 

یعــرف بــالإجرام البیئــي و یعّــد التلــوث الصــناعي مــن أخطــر  ظهــور نــوع جدیــد مــن الإجــرام

  .أنواعـه

إن تجـــریم الاعتـــداء علـــى البیئـــة مقصـــود بـــه حمایـــة المجتمـــع مـــن الانتهاكـــات الماســـة    

ــــه السیاســــي أو  ــــار أن المجتمــــع یتــــأذى فــــي بیئتــــه كمــــا یتــــأذى فــــي كیان بعناصــــرها، باعتب

ا خالصـا لفـرد مــن أفـراده، وإنمـا هــي لیسـت حقــ حیــث أن البیئـةالاقتصـادي أو الاجتمـاعي؛ 

  .ملك مشترك لجمیع أبناءه

وللتشــریع الجنــائي دوراً جوهریــا لمواجهــة خطــر الإجــرام فــي حــق البیئــة، لأن صــور       

  .العقاب التي یملكها إزاء مرتكبي جرائم الاعتداء على البیئة متعددة ومتنوعة

  :ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة

  مدى مساهمة التشریع الجنائي الجزائري في حمایة البیئة من التلوث الصناعي؟ما 

كمــا قســمنا الموضــوع ولدراســة هــذا الموضــوع اعتمــدنا علــى المنهجــین الوصــفي والتحلیلــي، 

إلــى مبحثــین، المبحــث الأول نتطــرق فیــه إلــى مفهــوم الجریمــة البیئیــة الناتجــة عــن التلــوث 

لثــاني فنتطــرق فیــه إلــى المســؤولیة الجزائیــة الناتجــة عــن الصــناعي وأركانهــا أمــا المبحــث ا

  .التلوث الصناعي
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  مفهوم الجریمة البیئیة الناتجة عن التلوث الصناعي :المبحث الأول

فـي نفـس الوقـت، وتتمیــز  بكونـه ذا طابعـا وقائیـا وجزائیــایتمیـز التشـریع الجنـائي البیئــي     

  . ئم في ضرورة توافر أركانها الثلاثة لقیامهاالجریمة البیئیة بكونها تتفق مع باقي الجرا

وقبـل التطــرق إلـى تحدیــد أركـان الجریمــة البیئیـة لابــد ان نعـرج علــى تحدیـد مفهــوم الجریمــة 

البیئیـــة فـــي المجـــال الصـــناعي ثــــم بعـــدها نتطـــرق إلـــى أركــــان الجریمـــة البیئیـــة مـــع تبیــــان 

  .لعادیةخصوصیات الجرائم البیئیة التي تختلف نوعا ما عن الجرائم ا

  تعریف الجریمة البیئیة الناتجة عن التلوث الصناعي :المطلب الأول

  تعریف الجریمة البیئیة :الفرع الأول

إذا كانت الجریمـة بصـفة عامـة هـي كـل فعـل غیـر مشـروع صـدر عـن إرادة جنائیـة        

ل ویقــرر لــه القــانون عقوبــة أو تــدبیر مــن التــدابیر الأمنیــة أو كــل فعــل او امتنــاع عــن فعــ

فـإن الجریمـة البیئیـة هـي كـل سـلوك إیجـابي  1یمكن اسناده لمرتكبه ویقرر لـه عقوبـة جنائیـة

أو ســلبي ســواء كــان عمــدي أو غیــر عمــدي یصــدر عــن شــخص طبیعــي أو معنــوي یضــر 

  .2بأحد عناصر البیئة بطریق مباشر أو غیر مباشر

انون والمشـرع بجـزاء كما تعرف بأنها ذلك السلوك الذي یخالف من یرتكبه تكلیفـا یحمیـه القـ

جنـائي، والــذي مـن شــأنه أن یحـدث تغییــرا فـي خــواص البیئـة بطریقــة ارادیـة أو غیــر إرادیــة 

مباشرة أو غیر مباشرة، یؤدي هـذا التغییـر إلـى الإضـرار بالكائنـات الحیـة والمـواد الحیـة أو 

  .3الغیر حیة مم یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

أن الجریمـــــة البیئیـــــة قـــــد تتخـــــذ تســـــمیات أخـــــرى كـــــالجنح البیئیـــــة أو وتجـــــدر الإشـــــارة      

المخالفــات البیئیــة وهــذا نظــرا للطــابع الغالــب علــى هــذا النــوع مــن الجــرائم التــي تكیــف فــي 

  .غالب الأحیان كجنح أو مخالفات

  تعریف التلوث الصناعي: الفرع الثاني
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ــــه البیئــــة والإنســــان إ      ــــوث الــــذي تعانی ــــر مــــن التل نمــــا مرجعــــه إلــــى الصــــناعة إن الكثی

ومخلفاتها الصلبة والسائلة والغازیة التي تصیب عناصر البیئة الطبیعیة بالأضرار ولاسـیما 

عنصر الماء فقد یحصل أن تتلوث میـاه الأنهـار بفعـل أنشـطة صـناعیة تقـام علـى ضـفاف 

 وكثیـــرا مـــا تقـــوم كبریـــات الصـــناعات والمعامـــل علـــى قـــرب میـــاه الأنهـــار أو بـــالقرب منهـــا،

ض تشــغیل الآلات وتصــریف االأنهــار لاســتخدام المیــاه كمــادة أولیــة فــي الصــناعة أو لأغــر 

الفضلات السائلة الصناعیة التي تحتـوي علـى نسـبة كبیـرة مـن السـموم والمـواد الثقیلـة التـي 

  .4تصب في  الأنهار دون معالجة

المنشـــآت علــى أنــه مجموعـــة مــن الآثــار الســـلبیة التــي تخلفهــا  ویعــرف التلــوث الصـــناعي 

الصـــناعیة بعـــد قیامهـــا بممارســـة نشـــاطات صـــناعیة مختلفـــة، وتتمثـــل هـــذه الآثـــار بنـــواتج 

تطــرح بالبیئــة الطبیعیــة فتخــل ) صــلبة غازیــة، ســائلة،(صــناعیة تأخــذ شــكل نفایــات ملوثــة 

  .5بسلامتها وتفقدها توازنها

لمســتعملة وفــي تعریــف آخــر یطلــق اســم التلــوث الصــناعي علــى التلــوث بــالمواد الكیمیائیــة ا

أو التـي قـد تنشـأ مـن مخلفـات الصـناعة وهـو مـن اخطـر أنـواع التلـوث  لأغراض صـناعیة،

  .6المعروفة

  أركان الجریمة البیئیة: المطلب الثاني

اكتمــال الحمایــة الجنائیــة للبیئــة لا یــتم إلا باكتمــال البنــاء القــانوني للأفعــال الموصــوفة إن 

كان العامة للجریمة المتفـق علیهـا فقهـا وقانونـا و جرائم بیئیة، و التي تبنى أساسا على الأر 

  .قضاء

  الركن الشرعي للجریمة البیئیة :الفرع الأول

هو نص التجریم الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه سواء ورد هذا النص في صلب قانون    

العقوبات ذاته أم كان واردا بصفة عامة في أي تشریع آخر، ولو كان غیر ذي صفة 

  ".لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص " بر عن الركن الشرعي بالمبدأ الشهیر ، ویع7جنائیة
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ونظرا لخصوصیة الجرائم البیئیة فإن المشرع الجنائي خرج عن السلوك المعتاد في 

  .التجریم بتبنّیه لأسالیب تشریعیة خاصة لحمایة البیئة من أفعال التلوث

  

  ممبررات الخروج عن المسلك المعتاد في التجری - أولا

  :وتتمثل هذه المبررات في

 تمیّز المصلحة البیئیة-1

إن حق الإنسان في بیئة سلیمة ومتوازنة یعد من أهم حقوقه التي ارتفعت إلى      

المصاف العالمي إذ كرسته أهم المواثیق الدولیة فضلا عن الدساتیر والقوانین الداخلیة، 

في كونها مصلحة مالیة، إذ  هذا من جهة ومن جهة أخرى یظهر تمیز المصلحة البیئیة

یُلزم القانون في عدة حالات من تسبب بنشاطه في الاعتداء علیها بإرجاع الحالة إلى ما 

  .8كانت علیه أو دفع تعویض إذا استحال ذلك

 خصوصیة الإجرام البیئي -2

تظهر خصوصیة الإجرام البیئي في تنوع الأفعال الماسة بالبیئة، إذ یختلف الاعتداء     

ها باختلاف المجالات التي ینشط فیها الإنسان، وباختلاف نوع الملوث وكذا باختلاف علی

  . 9التلوث مصدر

ویتمیز النص الجنائي بطابعه التقني، حیث یصعب على كل المهتمین بالمجال البیئي 

لا -من رجال قانون واقتصاد ومستثمرین فك رموز نصوص تحتوي على عتبات بیولوجیة

ها علماء مختصون في مجالاتهم یصعب على الآخرین فهمها، فمثلا وضع- یجوز تجاوزها

دیسیبل وكذا تحدید  45:دیسیبل ولیلا بــ 60: یقدر مستوى الضجیج المسموح به نهارا بـــ

القیمة القصوى لصرف النفایات الصناعیة، هذا في ظل نقص التأهیل المتخصص لرجال 

  . 10القانون والقضاة بصفة خاصة

  یب التشریعیة المعتمدة لحمایة البیئة من التلوثالأسال -ثانیا
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  :اعتمد المشرع الجزائري على أسلوبین للنص على الجرائم البیئیة یتمثلان في

 أسلوب الإحالة  -1

حیث اكتفى المشرع في إعداد النصوص بتحدید العقوبة ورسم الإطار العام 

ء كانت الإحالة للتجریم، ثم أحال على نصوص أخرى لتحدید عناصر الجریمة سوا

ما ورد في نص المادة ، ومثال الإحالة الضمنیة 11صریحة أو ضمنیة، داخلیة أو خارجیة

،حیث یعاقب كل من رمى أو 12من القانون المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 64

وذلك  طمر أو غمر أو أهمل النفایات الخاصّة في المواقع غیر المخصصّة لهذا الغرض،

 .البحث في نصوص أخرى لمعرفة المواقع الخاصّة بالتصرف في النفایاتیقتضي 

ما نصّت  - بمعنى الإحالة على نصوص ضمن نفس التقنین -ومن أمثلة الإحالة الداخلیة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون رقم  14 علیه المادة

لتلوث المقررة للمخالفات المتسببة في ا، التي تكتفي بالنصّ على العقوبة 13المستدامة

  .من القانون نفسه لتحدید الإطار العام للمخالفة 47الجوّي، وتحیل على المادّة

 أسلوب النصوص المرنة -2

لقد خرج المشرع عن مقتضیات التطبیق الصارم لمبدأ الشرعیة الجنائیة إذا استعمل     

المصطلحات الفنیة التي یقتضي في صیاغة النصوص العدید من العبارات العامة و 

تحدید مضمونها الرجوع إلى أهل الخبرة، فضلا عن الغموض الذي یشوب العدید منها 

وإن كان هذا النمط من التجریم یسمح بتحقیق حمایة أكبر للبیئة من خلال ما یقدمه 

ى لأجهزة تطبیق القانون من حریة في تحدید الوقائع الإجرامیة، إلا انه یشكل تعدیا عل

، هذا المبدأ الذي یقتضي وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة 14مبدأ الشرعیة الجنائیة

لفعل الاعتداء بحیث یكون هذا الأخیر معرفا فیها بشكل واضح، بمعنى أن یكون النص 

الجنائي المُجرِّم للاعتداء على البیئة مبینا بصورة واضحة ودقیقه الأمر الذي سیضمن 
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تطبیقه، إلا أننا نجد هذا الأمر مستبعدا في التشریع الجنائي  تحقیق فعالیة أكبر أثناء

 .15البیئي لحد كبیر

من القانون  51ومن أمثلة النصوص المرنة في القانون الجزائري ما نصت علیه المادة 

یُمنع تصریف أو قذف أو صب أیة مادة في عقارات "المتعلق بالمیاه حیث  05/12رقم

لنص جاء واسعا إذ لم یحدد المشرع طبیعة المواد التي یشكل هذا ا" الملكیة العامة للمیاه

  .تصریفها جریمة تلوث المیاه إذا كانت غازیة سائلة أم صلبة

  الركن المادي : ثانیا

حتى تقوم الجریمة لابد أن یعبر الجاني عن مشروعه الإجرامي بموقف خارجي      

  . 16ا فلا سلطان للقانون علیهمحسوس یعرف بالركن المادي، أما لو اكتفى بالتفكیر فیه

ویقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر السلوك الإجرامي، النتیجة والعلاقة السببیة، 

ویأخذ السلوك الإجرامي إحدى صورتین، الأولى هي الفعل الإیجابي والثانیة ما یعرف 

  .بالامتناع أو الفعل السلبي

 جرائم التلوث الإیجابیة -01

م بالأفعال التي ینهى عنها القانون وتظهر خاصة في مجال تلوث تتجلى في القیا     

كل  03/10من قانون البیئة  100التربة، المیاه، الهواء، فعلى سبیل المثال تحظر المادة 

فعل یأخذ صورة تصریف أو رمي أو إفراغ مواد ملوثة یتسبب في تلویث الأوساط المائیة 

المتعلق بتسییر النفایات كل رمي أو  19/ 01من القانون رقم 64، 56كما تمنع المواد 

  . 17ترك للنفایات أو دفنها بدون مراعاة اشتراطات القانون في ذلك

  جرائم التلوث السلبیة -02

تتحقق جریمة التلوث السلبیة إذا امتنع الفاعل عن إتیان إحدى الواجبات التي تلزمه     

في القانون لمشرع الجزائري ، في هذا السیاق نص ا18بها النصوص البیئیة العقابیة

على معاقبة كل شخص طبیعي أو معنوي  ومراقبتها وإزالتها النفایات المتعلق بتسییر
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یمارس نشاطا صناعیا لا یستعمل نظام جمع النفایات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من 

  .19قبل السلطات المحلیة

ت لتصفیة الغازات ومثال الجریمة السلبیة في المؤسسة الصناعیة عدم وضع آلا    

الملوثة فنكون أمام جریمة سلبیة بالامتناع بغض النظر عن حدوث ضرر وهي الجریمة 

  .المتعلق بالمیاه 05/12من القانون  47المنصوص علیها بنص المادة 

  

  

  الركن المعنوي : الفرع الثاني

اب علیه، یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي ینص القانون على تجریمه والعق لا     

بل لابد أن یصدر هذا الفعل عن إرادة الجاني، وتشكل العلاقة التي تربط العمل المادي 

  .20یسمى بالركن المعنوي للجریمة بالجاني ما

فالركن المادي یعبر عن كیان الجریمة ووجودها بینما یعبر الركن المعنوي على     

عل ما، یتحمل مسؤولیة تلك الجریمة الناحیة المعنویة للجریمة، وبه تنُسب الجریمة إلى فا

  . 21أو لا تنسب إلیه

إلا أنه في مجال الأضرار البیئیة نادرا ما یكون الفعل العمدي مطلوبا بفعل الشرط    

  .22العام الذي یرتكز على مجرد حدوث خطأ مادي

القصد الجنائي، والخطأ : وعلیه یتكون الركن المعنوي في الجرائم البیئیة من عنصرین

  .العمدي غیر

  القصد الجنائي - أولا

  .یقتضي القصد الجنائي توفر عنصرین هما العلم والإرادة 

 العلم بأركان الجریمة-01
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ویشمل العلم بموضوع الحق المعتدى علیه؛ بمعنى أن یكون الجاني یعلم بأن اعتدائه     

ملوثات في یقع على البیئة في أحد عناصرها، كما ینبغي أن یعلم الجانح أن في إدخاله لل

الوسط محل الحمایة تعریض للمصلحة المحمیة للخطر، فمن یلقي مواد سامة في المیاه 

یكون متعمدا  من قانون المیاه، 151المخصصة للاستهلاك البشري مخالفا لنص المادة 

لفعله إذا كان یعلم أن تصرفه قد یغیر من نوعیة المیاه ویفسدها وإضافة إلى ما تقدم 

د الجنائي ینبغي على الفاعل أن یكون عالما بالطبیعة الضارة للمواد وحتى یتحقق القص

 . 23التي یقوم بإضافتها إلى الأوساط البیئیة

غیر أنه في الحقیقة، العلم بطبیعة المواد الملوثة وخصائصها وأنواعها ودرجة    

من عامة خطورتها یحتاج إلى قدر من المعارف العلمیة والفنیة، الأمر الذي یفتقده الكثیر 

الناس ولكن یمكن للقاضي التحقق من عنصر العلم، من خلال وقائع أخرى متصلة 

إذ قد تتوفر لدیه قراءة توحي بإمكانیة علم الجاني بطبیعة المواد نظرا  بالفعل المادي،

لتخصصه في مجال الكیمیاء أو الفیزیاء أو لما له من صفات مهنیة تقتضي علمه 

  . 24بالمواد الداخلة في نشاطه

مع ذلك یبقى الاحتفاظ بقرینة العلم في جرائم التلوث الصناعي بحجة أنها عادة ما تقع 

كفاءات واختصاصات مهنیة تقتضي  ذوفي إطار وحدة صناعیة یتولى تسییرها أشخاص 

  .25الإلمام بالقوانین البیئیة ولا یقبل منهم الدفع بجهل القانون

 الإرادة -2

سم الجریمة في ذهن الجاني، فیوازن بین الأقدام والأحجام العلم حالة ذهنیة بها ترت     

وما یترتب عن كل منهما، والإرادة تؤدي دورین أولهما هو الاختیار وثانیهما نقل الفكرة 

  .26من الذهن إلى الواقع

ففي جرائم التلوث إذا كانت الجریمة شكلیة أو من جرائم السلوك یكفي أن تتجه 

لوك المجرم، كإلقاء مواد ضارة في المیاه المخصصة إرادة الجاني إلى إحداث الس
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للاستهلاك بالنسبة لجریمة تلویث المیاه، أما لو كانت الجریمة ذات نتیجة كجریمة تلوث 

المتعلق بحمایة البیئة،  03/10من القانون 100المیاه المنصوص علیها في المادة 

النتیجة المجرمة المتمثلة في فیجب أن تتجه إرادة الجاني لإحداث السلوك وأن یرید تحقق 

  .27الإضرار بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان

  الخطأ غیر العمدي -ثانیا

یأخذ الخطأ غیر العمدي صورتین یعبر عن الصورة الأولى بالخطأ مع التوقع،       

ویتحقق ذلك متى أقدم الجاني على فعله وهو یعلم بأنه قد یولد آثارا ضارة أو خطرة ومع 

، وفي هذه الحالة یعاقب الجاني على عدم 28لا یتخذ من الإجراءات ما یكفي لمنعهاذلك 

اتخاذ الاحتیاطات اللازمة، كعدم تزوید الوحدة الصناعیة بمنشآت تصفیة، أما الصورة 

الثانیة فهي الخطأ بدون توقع وفي هذه الحالة یؤاخذ لإخلاله بواجبات الیقظة والحرص 

  . 29التي یفرضها القانون

  المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي: مبحث الثانيال

لیعاقب فاعلها، فلا بد  -كما نص علیها القانون -لا یكفي أن تتحقق أركان الجریمة    

والأهلیة  قبل ذلك من توفر الجاني على أهلیة تسمح له بتحمل المسؤولیة الجزائیة،

،وتقتضي دراسة المسؤولیة 30هاالجزائیة هي صلاحیة مرتكب الجریمة لأن یسأل عن

ولأن المتسبب الأكبر في إحداث الأضرار البیئیة  الجزائیة معرفة من هم المتسببین فیها،

الناتجة عن التلوث الصناعي هي المنشآت المصنفة بفعل استغلالها الكبیر للموارد البیئیة 

تنوعة الغازیة كمصادر لنشاطاتها وتأثیراتها السلبیة على المحیط بفعل مخلفاتها الم

ارتأینا أن نركز في هذا المطلب على المسؤولیة الجزائیة للمنشآت  والسائلة والصلبة،

  .المصنفة عن الجرائم البیئیة

وقد یكون المسؤول عن الجریمة البیئیة إما شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا وهذا یتطلب 

  .تبیان كل حالة على حدا
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  ائیة عن جرائم التلوثمفهوم المسؤولیة الجز : المطلب الأول

تعـــرف المســـؤولیة الجزائیـــة بصـــفة عامـــة انهـــا التـــزام شـــخص بتحمـــل نتـــائج فعلـــه 

ــــه أو الالتــــزام بالخضــــوع للجــــزاء المقــــرر قانونــــا ،  كمــــا تعــــرف 31الإجرامــــي أو نتیجــــة عمل

المســــؤولیة الجزائیــــة بأنهــــا صــــلاحیة الشــــخص العاقــــل الــــواعي واســــتحقاقه لتحمــــل الجــــزاء 

  .32لیه في القانون عن الجریمة التي اقترفهاالجنائي المنصوص ع

  :من خلال التعریفین السابقین یتبین أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على ركنین أساسیین هما

 33السلوك المادي أو الخطأ الذي یحظـره القـانون و والإرادة الآثمـة التـي توجـه هـذا السـلوك

  .ن ذي أهلیةویشترط في الإرادة ان تكون حرة دون إكراه وأن تصدر م

أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري فإنــه لــم یعــرف المســؤولیة الجزائیــة تاركــا ذلــك للفقــه القــانوني 

  .واكتفى بذكر حالات رفع المسؤولیة الجنائیة عن فاقدي الإدراك والإرادة

 الجنائیــة فــي عرفــت المســؤولیةأمــا فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة عــن التلــوث البیئــي فقــد     

 المساءلة إلى الطبیعي الشخص مساءلة مجرد من انتقلت إذ كبیرا تطورا ئريالجزا التشریع

، 34المعنـوي للشـخص الجنائیـة ةالمسـاءل وتبعتهـا ،المعنـوي الشـخص لممثلـي الشخصـیة

ویماثل مفهوم الشخصیة الاعتباریة في التعبیر القـانوني العـام مصـطلح المنشـآت المصـنفة 

  .لمصدر الرئیسي للتلوث الصناعي في الجزائروالتي تعتبر ا 35في قانون حمایة البیئة

  المسؤولین عن جرائم التلوث :المطلب الثاني

  مسؤولیة الشخص الطبیعي:الفرع الأول 

إن الجرائم البیئیة المرتكبة من الأشخاص الطبیعیة تكون إما من فرد عادي أو ممثل 

البیئیة الفردیة  قانوني یكون في الغالب مسیر منشأة مصنفة، لكن تكاد تكون الجرائم

  .36منعدمة الخطورة مقارنة بتلك المرتكبة في إطار نظام قانوني معترف له بالوجود

وإذا كان من الطبیعي أن یسأل مسیر المؤسسة الصناعیة عن الجرائم التي ارتكبها     

  شخصیا أو ساهم في ارتكابها، فهل یمكن مسائلته عن أفعال ارتكبها تابعوه؟
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  سیر عن أفعال تابعیهمسؤولیة الم-أولا 

في الواقع القوانین البیئیة غالبا ما تُلزم المؤسسات الصناعیة أو مدیریها بتنفیذ 

واحترام التنظیمات المقررة لحمایة البیئة من التلوث في حدود ما تمارس من أنشطة، كما 

ات تلزمهم بمراقبة العاملین لدیهم والإشراف على أنشطتهم وأسالیبهم في تنفیذ التنظیم

البیئیة الخاصة، فإذا وقعت مخالفة ما لهذه التنظیمات یسأل عنها صاحب المنشاة أو 

 .37مدیرها، حتى لو وقعت المخالفة بفعل أحد العاملین لدیه

التابع، إنما تقوم على خطأ  فمسؤولیة المسیر لا تقوم بناءً على خطأ ارتكبه

ینبغي؛ ففي حالة تلوث المیاه صادر منه یأخذ صورة عدم قیامه بواجبه في الرقابة كما 

مثلا، لا یقوم المسیر شخصیا بتلویث النهر وإن كان إهمال أو رعونة التابع في الواقع ما 

، ویتحدد المسیر القانوني 38هو إلا نتیجة سوء التسییر أو سوء التنظیم داخل المؤسسة

  .المسؤول جنائیا إما بالإسناد المادي أو القانوني أو تفویض الاختصاص

تقع المسؤولیة بموجب هذا الإسناد على الشخص الذي ینسب إلیه : الإسناد المادي-01

الفعل المجرم، وفي هذه الحالة لا یكون المسیر القانوني مسؤولا إلا إذا دخل نشاطه 

الخاص أو فعله الشخصي في وقوع الجریمة البیئیة، وعلیه یعتبر مسؤولا عن الجریمة 

المادي المكون للجریمة البیئیة بنفسه أو مع غیره، أو  البیئیة كل شخص یرتكب النشاط

الشخص الذي یمتنع عن اتخاذ التدابیر والإجراءات التي تقتضیها مختلف القوانین 

  .39واللوائح

مفاده أن القانون هو الذي یعین أو یحدد الشخص المسؤول عن : الإسناد القانوني-02

الأفعال المادیة المكونة لها أم لا، الجریمة بصرف النظر عما إذا كان هو من ارتكب 

وبالتالي تتم مسائلة الشخص عن أخطائه الشخصیة بالإضافة إلى إمكانیة مساءلته عن 

  .40الأفعال التي ارتكبها الأعوان التابعون له
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یعني أن یقوم صاحب العمل أو مدیر المؤسسة أو المنشأة : تفویض الاختصاص-3

ین لدیه وتحمیله تبعا لذلك المسؤولیة الجنائیة باختیار شخص من بین الأشخاص العامل

عن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأنشطة التي تمارسها المنشأة أو 

  :المؤسسة، غیر أن لتفویض الاختصاص ضوابط لابد من احترامها

یجب أن یصدر التفویض من المسیر ویكون دقیقا ومحددا بحیث لا یكون تفویضا  -

  .شاملا

یجب أن تتوفر في المفوض مؤهلات تقنیة وقانونیة تخوله الإدارة والسهر على احترام  -

  .التنظیمات

یجب ألا یتم تفویض الصلاحیات لعدة أشخاص لأن هذا سیؤدي لصعوبة تحدید  -

  .المسؤول

أن التفویض لا یعفي المسیر كلیة من المسؤولیة، بل یمكن متابعته إذا ثبت ضلوعه  -

  .41یئیةفي الجریمة الب

وإلى جانب مسؤولیة ممثل الشخص المعنوي الخاص، یمكن مساءلة ممثلي 

الأشخاص المعنویة العامة مثل مساءلة المنتخب المحلي عن عدم اتخاذ التدابیر الخاصة 

بحمایة البیئة، لأن الإدارة تعد المسؤول الأول عن تطبیق التدابیر الوقائیة والتدخلیة 

 .42الخاصة بحمایة البیئة

  مسؤولیة الشخص المعنوي: رع الثانيالف

أخطرها لا ترتكب إلا بواسطة أشخاص معنویة  لقد تبین أن غالبیة الجرائم البیئیة و      

في إطار ما تمارسه من أنشطة صناعیة تستعمل فیها أضخم الآلات والتجهیزات، لذلك 

  .ظهرت فكرة مسائلة الشخص المعنوي جنائیا شأنه شأن الشخص الطبیعي

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التلوث الصناعي  - أولا
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 الإضرار على المعنویة الأشخاص بقدرة الاعتراف أن أصحاب هذا الرأي یرى       

 الجنائیة الحمایة تفعیل هو الأساسي هدفها الشأن بهذا لها جزائیة مسؤولیة وتقریر بالبیئة،

  .43المسیر تبعات تخفیف جانب إلى عموما للبیئة

 ارتكبه متى المعنوي الشخص لفائدة النشاط الجانح أُرتُكب بأن القول یمكن كما      

وذلك أثناء القیام بنشاطات الغرض منها ضمان تنظیم ، ینشط بداخله طبیعي شخص

وتسییر وتحقیق أهداف المؤسسة، فتخرج إذن من هذا الحكم تلك الأفعال المرتكبة والتي 

  .44ب شخصیة محضةیكون الغرض منها تحقیق مآر 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه في تعدیله لقانون العقوبات، أقر صراحة مسؤولیة      

باستثناء الدولة "منه التي نصت على ما یلي  51الأشخاص المعنویة وذلك في المادة 

والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام؛ یكون الشخص المعنوي 

لا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشرعیین عندما مسؤو 

ینص القانون على ذلك، إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة 

  .45"الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال

اص المعنویة التي لا یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع أقر بمسؤولیة الأشخ     

تخضع للقانون العام كما أخذ بالمسؤولیة المزدوجة للشخص الطبیعي والمعنوي، فالمشرع 

حسب هذه المادة لا یجیز مسائلة الأشخاص المعنویة العامة على اختلاف أنواعها 

الدولة، الجماعات المحلیة، هیئات عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري أو إداري، (

  ).ادیة مختلطةشركات اقتص

كما یتضح من هذا النص كذلك أن مسؤولیة الشخص المعنوي محدودة تنحصر 

خاصة إذا  –في الحالات المنصوص علیها قانونا، إلا أن ذلك في الحقیقة غالبا ما یؤدي 

إلى تعطیل الأحكام الجزائیة وعدم إمكانیة تطبیقها على  - تعلق الأمر بالنصوص البیئیة

ذلك أن المشرع غالبا ما یستعمل في تجریمه لأفعال التلوث  ،46الأشخاص المعنویة
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المتعلق بحمایة البیئة  03/10من القانون  100العبارات العامة مثلما جاء في المادة 

،في ...دج كل من رمى أو أفرغ أو 500.000یعاقب بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدرها "

فعبارة كل من " خاضعة للقضاء الجزائريالمیاه السطحیة أو الجوفیة أو في میاه البحر ال

  .جاءت بصیغة العموم ولا تنص صراحة على مسائلة الشخص المعنوي

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها  01/19من القانون  56وتعد المادة      

النص الوحید الذي كرس صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، إذ نصت على أنه 

دج كل شخص  50.000دج إلى  10.000بغرامة مالیة من عشرة آلاف دینار یعاقب 

طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط آخر، قام برمي 

أو إهمال النفایات المنزلیة وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفایات وفرزها، 

  .حلیة، وفي حالة العود تضاعف الغرامةالموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات الم

ولقیام المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم البیئیة یجب توفر ثلاث     

مكرر من قانون العقوبات وهي  51شروط نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

عن  ارتكاب إحدى الجرائم البیئیة، ارتكاب الجریمة من شخص طبیعي له حق التعبیر

  .إرادة الشخص المعنوي، وارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي

  الجزاءات المطبقة على الأشخاص المعنویة -ثانیا

تشمل العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة طائفتین من العقوبات، تتمثل 

د مع الطائفة الأولى في تطبیق كل العقوبات المقررة للجرائم البیئیة التي یرتكبها الأفرا

، تسمح الطائفة 47التشدید، وتشمل الطائفة الثانیة العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنویة

الأولى من العقوبات بانطباق جمیع الأحكام الجزائیة على المخالفات البیئیة التي یرتكبها 

الأفراد في مختلف القوانین البیئیة كقانون المیاه والغابات والتراث الثقافي والصید البحري 

  .48والنفایات، مع مضاعفة هذه العقوبات في حالة العود
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وإلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة عن طریق الغرامة التي تعتبر عقوبة أصلیة وجدت    

  .التدابیر الاحترازیة والتي تعتبر عقوبات تكمیلیة

  الغرامة كعقوبة أصلیة -1

إلى الخزینة العامة، وعقوبة الغرامة هي مبلغ من المال یلتزم المحكوم علیه بدفعه       

 2 مكرر 24 ، نصت علیها المادة49الغرامة هي عقوبة أصلیة في جریمة تلویث البیئة

من قانون العقوبات والتي تساوي من مرة إلى خمسة مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 

وهذا یعني أن الجرائم التي ، للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

المعاقب علیها في إطار القوانین البیئیة المختلفة كقانون ون رتكبها الأشخاص الطبیعیی

المعاقب علیها ،الغابات وقانون حمایة الساحل وقانون النفایات ومراقبتهاو  حمایة البیئة

فإن هذه الغرامة تضاعف من مرة واحدة إلى خمس مرات عندما یرتكب  بعقوبة الغرامة،

  . 50نوينفس الجریمة شخص مع

  العقوبات التكمیلیة -2

تحرص التشریعات الحدیثة على النص على قائمة من الجزاءات المتنوعة 

للعقاب في جرائم تلویث البیئة، والتي یغلب علیها طابع التدبیر أكثر من معنى العقوبة 

، تتمثل هذه الجزاءات في 51وغالبا ما تكون هذه الجزاءات ذات صبغة تبعیة أو تكمیلیة

من ممارسة النشاط، إقصاء المؤسسة الملوثة أو المصنع من الصفقات والمصادرة،  المنع

  :وسوف نتناول هذه الجزاءات بالشرح فیما یلي

  المنع من ممارسة النشاط -أ

تضمن قانون العقوبات إجراء غلق المؤسسة الصناعیة أو أحد فروعها لمدة لا 

واسعا في أغلب النصوص البیئیة  سنوات، ویلقى هذا الإجراء تطبیقا) 05(تتجاوز خمس

الخاصة، لأنه یراعي الموازنة بین الإبقاء على المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسة 
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الملوثة، والمحافظة على البیئة من خلال هذا النظام الردعي الأكثر ملائمة لتحقیق هذه 

  .52الموازنة

  إمكانیة إقصاء المؤسسة الصناعیة من الصفقات -ب

ما شملت العقوبات التكمیلیة إمكانیة إقصاء المؤسسة الملوثة من الصفقات ك     

العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولا یمكن أن یكون هذا الإجراء فعالا ما لم یتم 

احترام إجراءات تسجیل العقوبات المفروضة على المنشآت الملوثة أو على مسیریها في 

البطاقات الخاصة بالشركات أو مسیریها إلى النیابة ، وتبلیغ بیان 53سجل فهرس الشركات

العامة وإلى قضاة التحقیق وإلى وزیر الداخلیة وإلى الإدارات المالیة، وكذا باقي المصالح 

العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو الأشغال أو التوریدات 

  .54العامة

  

  المصادرة -ج

مكانیة اللجوء إلى مصادرة الأشیاء التي كما نص قانون العقوبات على إ

استعملت في ارتكاب الجریمة، وهي نفس العقوبة التي تضمنتها مختلف النصوص البیئیة 

الخاصة، والتي توسعت بشكل كبیر في تطبیق هذا الجزاء، وتم وصفه بمصطلحات 

مختلفة مثل الحجز المؤقت أو النهائي كما هو الحال في قانون الصید ومصادرة 

  .55لتجهیزات في قانون المیاها

وتهدف المصادرة إلى الحیلولة بین الجاني واستغلال الأدوات المصادرة في ارتكاب جریمة 

  .56أخرى وإنزال الإیلام بالمحكوم علیه بتجریده من هذه الأدوات
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  خاتمة

وى الداخلي، أدّت ظاهرة الاعتداء على البیئة إلى نمو وعي بیئي ترجم على المست      

بتدخل المشرع عن طریق رسم سیاسة جنائیة حامیة للبیئة، تسمح بإقامة المسؤولیة 

  .الجزائیة للملوث الصناعي

وقد تبیّن من خلال هذا الموضوع، أن المشرع اكتفى أثناء إعداد التجریم، بوضع القاعدة 

تحدید مضمون  وترك للجهات الإداریة أو للنصوص التنظیمیة مهمة العامة في التجریم،

التجریم، كما استخدم أسلوب النصوص الواسعة لیمنح بذلك أجهزة تنفیذ القوانین حریة 

أكبر في تحدید الوقائع المجرمة وشمولها لأي فعل من شأنه المساس بالمصلحة البیئیة 

  .لأنه لم یحصر فعل التلویث في صورة معینة
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معنویة ضمن قائمة الأشخاص بالإضافة إلى ذلك، قام المشرع بإدراج الأشخاص ال 

الممكن مسائلتهم حتى یضمن أكبر قدر من الفعالیة للنظام العقابي المقرر لحمایة البیئة، 

  .ما دامت صعوبة إسناد الجرائم إلى الأشخاص الطبیعیة، تسمح لهم بالإفلات من العقاب

الجنائیة عن كل هذه المؤشرات تدل على الرغبة الجادة للمشرع في إقامة نظام للمسؤولیة 

جرائم التلوث، ولكنها لا تعبر البتة عن قوة وفعالیة هذه المسؤولیة، لأنّ الواقع یثبت تنامي 

ظاهرة الإجرام البیئي وجرائم التلوث الصناعي بصفة خاصة، ویكشف یوما تلو الآخر عن 

 .الآثار الوخیمة التي تخلفها

  :ومن خلال دراسة هذا الموضوع نقدم الاقتراحات التالیة

 البیئة بحمایة یعنى بذاته مستقل كقانون البیئي الجنائي معالم للقانون ضرورة وضع -

 .الحمایة أوجه بكافة

الدستور المزید من المواد  وتضمین ومزایاها أركانها بكل البیئیة الجریمة معالم توضیح -

  .التي تؤسس لفكرة حمایة البیئة واستدامتها

  

 
                                                           

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  عبد االله اوهایبیة، 1

 .66،ص2015بالرغایة ، الجزائر
 عبـد الحـق مرســلي و نفـیس أحمــد، الجریمـة البیئیـة بــین عمومیـة  الجــزاء وخصوصـیة المخــاطر، 2

 .203، ص2019، 01العدد 11مجلة آفاق علمیة ، المجلد 
النحـوي ســلیمان ولحــرش أیــوب التـومي، الحمایــة الجنائیــة للبیئــة الطبیعیـة فــي التشــریع الجزائــري،  3

 .71،ص2،2020العدد 9تصادیة، المجلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاق
عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة، الحمایة الإداریة للبیئة، دار الیازوري العلمیة للنشر  4

  .58،ص2009والتوزیع،
باسل أسعد ،إلهام بطیخ ،التلوث البیئي الناتج عن الصناعة الثقیلة  عبد الهادي الرفاعي،5

بیقیة على شركة مصفاة بانیاس  لتكریر النفط ،مجلة جامعة دراسة تط وإمكانیة قیاسه محاسبیا،
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العدد ) 30(سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد تشرین للبحوث والدراسات العلمیة،

  .221،ص2008)03(
جامعة الملك  میكانیكیته ،كیفیة مواجهته، ، هشام محمد قریشي ،التلوث الصناعي ،مخاطره6

  .01السعودیة ،صسعود المملكة العربیة 
، 2014لیلى الجنابي، الجزاءات القانونیة لتلوث البیئة، دراسة تحلیلیة مقارنة، بدون دار نشر، 7

  .70ص
حي الدین بریبح، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مجلة الباحث للدراسات م8

  .229، ص2014ثاني، جوان الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، العدد ال
  .229محي الدین بریبح، المرجع السابق، ص 9

مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  10

  .192، ص2012/2013جامعة تلمسان، الموسم الجامعي 
  .228محي الدین بریبح، المرجع السابق، ص 11
، المتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01/19 من القانون 64المادة  12

   77عدد  ومراقبتها وإزالتها ج ر
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  20المـؤرخ في  03/10القانون رقم  13

 .43المستدامة، ج ر عدد 
  .229محي الدین بریبح، المرجع السابق، ص 14
، بیروت، 02ضي في حمایة البیئة، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد دباخ فوزیة، دور القا 15

  .90، ص 2013جوان 
ساكر عبد السلام، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستیر، كلیة  16

  .32، ص2006الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .36ساكر عبد السلام، المرجع السابق، ص 17
  .230ریبح، المرجع السابق، صمحي الدین ب 18
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق01/19من القانون  56المادة  19

احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة 20 

  .105، ص 2005
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